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  جعفر محمد باقر الصدر" الرئیس"
بقلم شبلي ملاط

دت واغتنت عبر ثلاثة عقود من الدرس المتواصل والعمل  تربطني بالعراق صداقات متینة ومعارف تعدَّ
یعطي أھل العراق لمریدیھ من أضعافِ المیداني، بعضھ مُعلن وجُلُّھ مستَتِرٌ، وكلھّ مدعاةُ فخرٍ واعتزاز لما 

  .المحبة المعبَّرة والإھتمام المبذول
لم یحُنِ الوقت لتسطیر ھذه السیرة، وإن نَشَرْتُ كتابین وافیین عن العراق ودراسات كثیرة على مرّ السنین، 

لفائتة للجنة إضافة الى أبحاث مطوّلة لم تنشر بعد، من أعزّھا عليّ بعض المقترحات التي قدّمتھا السنة ا
مراجعة الدستور عندما دعاني القیّمون علیھا إلى مشاركتھم البحث المستقبلي عن العراق في أسمى معانیھ، 

وھو دستوره، وقد بات الشیخ ھمام الحمودي والدكتور فؤاد معصوم والدكتور سلیم الجبوري أصدقاء 
  .قیة إطلاقاً صدوقین یختزلون في محیّاھم وخلقھم السامي أفضل المنَّة العرا

ھذه الدراسة تُنشر قریباً إن شاء الله، وفائدتھا لیست في ما تحملھ من تجربة شخصیة بقدر ما ھي توثیق 
لبطولة العراقیین في خطّ مستقبل حضاري خالٍ من العنف الذي عاشھ جیلان متتالیان من دون ھوادة، 

دْتُ كثیراً قبل أن أخطَّ رسالتي ھذه، فالتقدم ولئن تر. والعنف لا یزال الطامة الطاغیة على أھلھ حتى الیوم دَّ
بطرحي الحالي عن كیفیة الخروج من الأزمة الراھنة ینبع من محبّتي للعراق وإعجابي بأھلھ وقیاداتھ، ولو 
كان في الطرح الكثیرُ من الإدّعاء لمن علم شیئاً وغابت عنھ أشیاء، فكیف المجاھرة بالمعرفة في دیار ابي 

ي وأرفع شعر العرب الى الیوم، ذاك الذي ینطق بھ أمثال محمد بحر العلوم وجودت القزویني الطیب المتنب
، على ما "إھداء الجُمان الى عُمان، والمقالات الى بدیع الزمان"المعذرة إذاً لمن یتجرّأ على . وكأنھ نثرٌ 

  . تبادلھ یوماً أمیر البیان شكیب أرسلان وجدّي شبلي ملاطّ شاعر الأرز
عد، فالأزمة القائمة في العراق الیوم معضلة تجدید الحكم في ظلّ دستورٍ طريِّ الشوكة لیّن الأناة أما ب

ةٍ وعافیة لما  ضعیفھا، ھي ظاھرة الحضارة القانونیة التي تنضج فقط بمرِّ السنین، والتي تعبّر عن صحَّ
جَد طریقھ الى المحاكم، وأغلبھ، یرافق الجدلُ كلَّ مسألةٍ، فیخضع النص الدستوري لتأویل مستمرّ، بعضھ و

  .حتى عندما یأتي المحكمة، یبقى من دون حسم
٧المعضلة العراقیة الطاغیة ھي في صعوبة التقاء العراقیین على الحكم بعد الانتخابات النیابیة الشجاعة في 

ضرورة والمشكلة لیست فقط في الحكومة بمعناھا المحصور بمجلس الوزراء ورئیسھ، بل في. ٢٠١٠آذار 
المناصب كلُّھا في مھب الریح، ویلقي الدستور . انتخاب رئیس مجلس النواب ورئیس الجمھوریة أیضاً 

فرئیس ) من الدستور٥٥و٥٤المادتان (بعض الضوء على ھذا المسار فیثبت سبق انتخاب رئیس المجلس، 
ت في نظامھ البرلماني بنیل ، ویكتملُ مسار المؤسسا)٧٧المادة (ورئیس الوزراء ) ٧٠المادة (الجمھوریة 

  . الحكومة الثقة
الیوم جمیع ھذه المسارات معطّلة بعددٍ من المراجعات والطعون المنبثقة من الإنتخابات، وكلھّا تؤخر 

الاستقرار الى ما لا نھایة إذا استمر السیاسیون العراقیون في خلق العراقیل المختلفة من دون الإھتمام 
اد المناصب الأساسیة الى من یكون مؤتمناً علیھا دستوریاً، وأھمّھا منصب رئیس بالجوھر، وھو اكتمال إسن

  .مجلس الوزراء
وقد تستمر الحالة على ما ھي الیوم، بحكومة تسییر أعمال، ورؤساء یفتقدون الى الشرعیة الدستوریة، بما 

للإلتئام بنوابھ یھدّد البلاد في صلب مؤسساتھا لأن مصدر الشرعیة، وھو مجلس النواب، غیر قابل
، وھو التاریخ الذي أقرّتھ المحكمة الدستوریة ٢٠١٠آذار ١٥فالعمل الحكومي جلھّ معطّل منذ . السابقین

  . العلیا نھایة لمدّة المجلس النیابي الحالي
وفّر على القوى السیاسیة العراقیة أن تتبنى مساراً شاملاً ی: أما المبدأ الأول لمعالجة الأزمة فقد بات واضحاً 

  .الجواب المكتمل لشغور المناصب الدستوریة الثلاثة في آنٍ واحد، لأن المسار المجتزأ لن یفي بالمقام



أظھرت خلل المواعید المختلفة في الدستور، وأجھضت قیام ٢٠٠٥ولأن سابقة الإنتخابات النیابیة عام 
مراجعة الدستور التركیز على الحكومة آنذاك لأكثر من خمسة أشھر تلت الإنتخابات، حاولنا مع لجنة 
مھما علا –لكنّ النص الدستوري . ابتكار الآلیة الموصدة قانونیاً درءاً للخلافات المرتقبة في العملیة الحالیة

فتیّة على تخطّي العقبات الناتجة عن حالةٍ سائبة من غیر قادر في جمھوریة تجربتھا الدیموقراطیة–شأنھ 
الفات، ولا بُدَّ من تحكیم العقل السیاسي على ما ھو ممكنٌ وصائبٌ في ظلّ مثل الأحزاب والإئتلافات والتح

طبیعیة، نعید القول ونكرّره، في بلدٍ مثل العراق لا یزال عرضةً لأعمال عنف وھي حالة–ھذه الحالة 
  .واسعة، وعدیدِ مخلّفات الإجتیاح السیاسیة والعسكریة

ماً، لأن الدستور غیر ناجز من دون صفاء النیات وثبات التجارب، الجواب إذاً لا یكون دستوریاً إلا لما
والنیات كما التجارب ضعیفة متأرجحة، ولن تنجح الآلیات الدستوریة في تخطي معضلة الحكم ابان 

  . الانتخابات النیابیة التي جاءت نتائجھا قاصرة عن إفراز الغلبة العددیة الواضحة في المجلس
اذاً أنّ الجواب الأول في اتفاق شامل، ولن تحرك القوى الأساسیة ساكناً لتخطي تقول الحكمة السیاسیة 

  .المعضلة القائمة طالما بقي المسار غیر مكتملٍ في ھذه المجموعة الثلاثیة
وإذا كانت الحكومة ھي محطُّ الفصل الأخیر، فھذا یعني أن منصب رئیس الوزراء ھو القاضي حلاًّ 

على . لثاني الأیضاً ضروري لتخطي عقبة الفراغ الدستوري والحكومي القائمللمعضلة، وھذا ھو الطرح ا
العراقیین بقواھم الأساسیة المنبثقة من الإنتخابات أن یتفقوا على رئیس حكومتھم، أي على الشخص القادر 

م حكومة تنال الثقة في مجلس النواب فتس دّ الفراغ في النظام البرلماني المقرّ في الدستور العراقي أن یقدِّ
  .وتعید عجلة الحكم الى الشرعیة الدستوریة فالاستقرار

ھنا الموضوع سیاسيٌّ بحت، لأن الإنتخابات أفرزت مجموعات سیاسیة لا تقدر أيٌّ منھا الوصول وحدھا 
التحالف في النظام البرلماني المتعدد المجموعات النیابیة قاضٍ، وھو أصعب في بلدٍ . الى السلطة التنفیذیة

  .تھ قریبة وأمنھ ضعیف كما ھو العراق الیومحریّ 
أما المباحثات في الرئاسات الثلاث، فھي كما ھو معروف رھنُ حجم المجموعات المنبثقة من الإنتخابات، 

. نائباً حسب القانون الذي رعى الإقتراع٣٢٥نائباً في المجلس المؤلف من ١٦٣على خلفیة غالبیة 
ي مقدمتھا القائمة العراقیة بصدارة رئیس مجلس الوزراء الأسبق المجموعات المؤثرة أربع، جاءت ف

، یتبعھ ائتلاف دولة القانون بزعامة رئیس مجلس الوزراء الحالي الأستاذ )مقعداً ٩١(الدكتور أیاد العلاوي 
، فالائتلاف الوطني بصدارة رئیس الوزراء السابق الدكتور ابرھیم الجعفري )مقعداً ٨٩(نوري المالكي 

الضامّ رئیس الجمھوریة الحالي الأستاذ جلال (، والائتلاف الكردي برئاسة التحالف الكردستاني )مقعداً ٧٠(
  .ومجموع نوابھ ثلاثة وأربعون) طالباني ورئیس اقلیم كردستان الأستاذ مسعود البارزاني

مع أو دون (نھما فإما تتفق القائمتان الأولیان على تقاسم للسلطة في ما بی. المعادلات الریاضیة واضحة
، وإما تتحالف إحداھما مع القائمتین الثالثة والرابعة لتحصل معھا )القوائم الأخرى أكانت مكتملة أو مجتزأة

  .على الغالبیة الضروریة في المجلس
المعضلة في جمیع الأحوال تتمثل بتنافس رؤساء مجلس الوزراء المتتالین على المركز في العراق الجدید، 

وطالما ھذه . حقاً لھ قبل غیره–على قدر كبیر من الرجاحة –منھم التخلي عمّا یعتبره لا یرضى أي 
القناعة راسخة لدیھم، ولا سیما لدى الرئیسین العلاوي والمالكي، فلا مجال للانفراج، وقد تطول الأزمة الى 

  .ما لا نھایة، والدستور غیر قادر على توفیر الحلّ قسراً 
  . أحدھما عن الرئاسة، فوحده الترفّع یضع حداً للمأزق الحاليالحلّ الوحید ھو تنازل

في البحث عن مثل ھذا الحلّ عناصر نفسیّة من الصعب الإحاطة بھا، یضاف الى صعوبة تقدیرھا غیابُ 
  . الآلیة الوافیة داخل التحالفات وخارجھا لكسر الجمود الراھن

الذي ضحّى مراراً وتكراراً لیثبت المبدأ الدیموقراطي غیر أن استمرار الجمود آفة قاتلة للمواطن العراقي
في أجواء أمنیة قلَّما أرھقت شعباً في المعمورة كما أرھقتھ في العراق على امتداد عقود خمسة من 

  .الاضطرابات والحروب المتتالیة
ھ سوابق عدیدة، في غیاب الآلیة الدستوریة القاضیة، قد یبدأ التفكك داخل التحالفات، ومثل ھذا التضعضع ل

  .لا سیما في الإئتلاف الوطني الذي رأى تآكلاً عمیقاً في بنیانھ في المجلس العراقي الأول
مثل ھذا التفكك لا یبشّر بالخیر للبلاد لما یحمل من ضغائن وحزازات شخصیة وجماعیة ھي بالغنى عنھ، 

رئاسة مجلس الوزراء، یُتَّفق معھ، ولذا من المستحسن أن تبحث القیادة العراقیة الجدیدة عن شخص جامع ل
وبعد التئام غالبیة النواب حولھ، على الرئیسین الآخرین ونوابھما، فالحكومة التي سوف یقدمھا رئیس 

  .الوزراء للمجلس لنیل الثقة
لن تفید الطعون الھامشیة المقدمة ھنا أو ھناك في المقام، لأن الصدارة التي قد یؤدي الیھا افتراضاً حصول 

لاف دولة القانون على المجموعة الأوسع في المجلس، ھذه الصدارة لن تكون كافیة لتثبیت الغالبیة في ائت



لا یبقى إذاً إلا الإتفاق على شخص رئیس مجلس الوزراء الذي یمكن الإلتئام حولھ . المجلس على عمومھ
  .لإطلاق العجلة الدستوریة الموقفة

اكتشفت أشخاصاً كثیرین، رجالاً ونساءً، أھلاً للقیادة، والعراق لم في مواكبة العمل على الحریة في العراق 
وفي ظلّ قناعتي بجدارة الكثیر من العراقیین على تحمّل . یبخل بتضحیات قلَّ مثیلھا في تاریخ الأمم الحدیث

قدّم المسؤولیة، رأیت مفیداً أن أدلي بدلو المراقب المتواضع، اللاھف على تجربة العراق الفریدة، وأن أ
قناعة ردّدتھا في محافل مختلفة في الأسابیع الماضیة، ولا سیما عند الأصدقاء العراقیین في الصدارة 
السیاسیة، وھي أن غیاب آلیة الفصل في ظلّ مجلس رباعيّ القوى یفرض الاتفاق على شخص رئیس 

  .مجلس الوزراء من خارج المتداول المعھود
 لرأب الفراغ الدستوري المستفحل في بلاد الرافدین ھو النائب وعندي أن أفضل الأشخاص وأكثرھم أھلاً 

  . جعفر محمد باقر الصدر
ھو أمرٌ لافت أن یتصدى ابن محمد باقر الصدر للسیاسة، وھو لا یحتاجھا لما تلتئم الساحة العراقیة طبیعیاً 

د . حول مكنوز إرثھ وطلتّھ العلویّة لا ". لا ینجب، وإن نجب فاق أباهأن النجیب "والدي، رحمھ الله، كان یُردِّ
أدري حقیقةً ھل من الممكن لابن نابغة بمستوى محمد باقر الصدر أن یفوق أباه، لكنني التَفَتُّ باھتمام 

لتصدي السید جعفر الى النیابة، وقد سطع نجمھ برویّة قلّ مثیلھا عندما أطلّ بشوشاً متواضعاً مجدداً على 
یونیة شدّت العراقیین الیھ، واتخذ مواقف سیاسیة تحكمھا الإنسانیة، لا سیما الساحة العراقیة بمقابلات تلفز

  .في تململھ من إساءة استعمال القانون لإقصاء صالح المطلك وزملائھ عن النیابة
لقد أفرز صندوق الإنتخاب في العراق حالةً : إذاً ھي دعوة خاصة لكلّ من الرئیسین المالكي والعلاوي

فإذا كانت قراءتي صحیحة، . تسمح الوصول الى صدارة المركز الذي ھو حقٌّ مستحقٌ لھمامغلقة سیاسیاً لا 
لا بدّ من كسر الجمود بترفعھما عن المنصب الأول، واحتضان جعفر الصدر رئیساً للوزراء، لیرتقي 
  . لوطنسیاسیو العراق، وھما في المقدمة، الى أسمى معاني السیاسة، ألا وھو التضحیة الشخصیة من أجل ا

  
شبلي ملاطّ محام لبناني وبروفسور رئاسي في القانون في جامعة یوتا بالولایات المتحدة وأستاذ كرسي (

محمد باقر الصدر بین النجف : تجدید الفقھ الاسلامي"جان موني للمجموعة الاوروبیة في بیروت، من كتبھ 
مدخل "نشر في بغداد مؤخراً، و" لعراقيدلیل الدستور ا"، عن دار كمبریدج ودار النھار، و"وشیعة العالم

 :Iraqعن دار أكسفورد، و Introduction toMiddle Eastern law" الى قانون الشرق الأوسط
Guide to Law and Policyصدر ھذا العام عن دار أسبن ،(.


